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 أهداء
 أهدي هذا البحث

 إلى تمك الشموع المحترقة التي أزكت بنارها وهج المعرفة في
 بالفرح في حياتي... إلى كل حياتي... وهي ترسم باناممها عنواناً  

 من 
 أسرتي .. أصدقائي.. زملائي ..أساتذتي الأجلاء

 إلى كل من ساهموا في رص طريق الحرية والدمقراطية
 والكرامة من أجل مستقبل أفضل للإنسانية 
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 المستخمص
ر سياسة التحرير الإقتصادي عمى معد ت التض م في أ  لمعرفةتهدف هذ  الدراسة 

م(.إعتمدت الدراسة عمى المنهج التاري ي  2014-م1990السودان  لال الفترة )
إضافة لممنهج الوصفي التحميمي لتحميل بيانات الدراسة و مناقشة فروضها  و قد 

الحكومية و  إعتمدت الدراسة عمى المصادر ال انوية المتم مة في المراج  و التقارير
الرسائل الجامعية لطلاب الدراسات العميا.توصمت الدراسة إلى أن سياسة التحرير 

م(  و 1996-م1990الإقتصادي قد أدت لإرتفاع معد ت التض م في بداياتها )الفترة 
-م2008كذلك  لال الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية و إنفصال الجنوب )

م( فقد شهدت إستقراراً و إن فاضاً ممحوظاً في 2007-م1997م(.أما الفترة )2014
معد ت التض م و ذلك نتيجة لمسياسات المالية و النقدية التقشفية التي إتبعتها الدولة 

النقود     لال تمك الفترة.من أهم توصيات الدراسة العمل عمى التحكم في عرض 
ة   تتعارض م  أهداف التحرير مراقبة الأسعار بصور والتوافق بين الأسعار والأجور و 

 الإقتصادي.
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 الاولالمبحث 
 الاطار لمعام لمدراسة 

     
 المقدمة:

النشاط ا قتصادي  ا قتصادي تهدف لرف  الجهود الأدائية عند سياسة التحرير 
وفي   ال اص وكذلك تقميل حجم القطاع العام عند طريق سياسة ا ست صاص لمقطاع

م 1989قاذ الوطني نالسودان بدأ تطبيق هذ  السياسة عمى نطاق واس  بعد قيام  ورة ا 
ستناداً عمى توصيات ذلك م وا1989إذ تم عقد متتمر اقتصادي شامل في اكتوبر 

حيث ( 1998-1995ا قتصادي للاعوام )المتتمر تم أعداد البرنامج ال لا ي للانقاذ 
اسعار السم   ا قتصادي والبدء في تحرير سياسة التحريرا البرنامج  نتهاج دعا هذ

وذلك عن طريق بي   وال دمات  اضافة ل روج الدولة من بعض القطاعات ا قتصادية
من ممكية الدولو فيها أو تحويمها لشركات  جزءت ال اسر  والمتع ر  أو بي  المتسسا

م ك ارت الك ير من الجدل ما بين متيد 1990مساهمة ومنذ تطبيق هذ  السياسة في 
  ارها ا يجابيو م ل توفر السم  والمواد الغذائية  ارو اشالمتيدون فا ومعارض 

.اما المعارضون ت ال اصة )المحمية وا جنبيو(والبترولية وفت  المجال امام ا ست مارا
فاشاروا لآ ارها السالبو  صوصاً فيما يتعمق أ رها عمى ازدياد معد ت التض م في 
البلاد وتدهور سعر الصرف  وزيادة التمويل بالعجز وهذ  الدراسة تعمل عمى دراسة 

 م.2014 –م 1990ا ر سياسة التحرير ا قتصادي عمى معد ت التض م  لال الفتر  
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 :أىداف البحث

 -:ييدف ىذا البحث للآتي 
 صل سياسة التحرير ا قتصادي.وأالتعريف بمفهوم  -1

 .تسميط الضوء عمى تطبيق هذ  السياسة في السودان وا رها -2

ا قتصادي عمى معد ت التض م  لال الفترة  توضي  أ ر سياسة التحرير -3
 م(.2014 –1990)

 :أىمية البحث
 :وتشمل الآتي 
عمى العديد  هاوانعكاسات "ا قتصادي سياسة التحرير"الظاهرة موض  الدراسة مية هإ -1

 من المتشرات ا قتصادية في السودان.

 ارها السياسة في السودان وا شارة لأ الجدال بين المتيدين والمعارضين لتطبيق هذ  -2
مى بعض تطبيق هذ  السياسة وأ رها ع تقويم لزاماً لذا كان  يةالسالبة وا يجاب

 م.2014 –1990المتشرات ا قتصادية )التض م(  لال الفتر  

 -مشكمة البحث:
( لمعالجة المشاكل الهيكمية 1993-1990البرنامج ال لا ي للإنقاذ ا قتصادي ) دعا

ا سعار وأزالة التشوهات في ا قتصاد عن  تحريرللاقتصاد السوداني وذلك عن طريق 
ويل ممكية بعض حنظام سعر الصرف اضافة لت تحريرطريق الغاء الدعم لمسم  و 

المشروعات الممموكة لمدولة لمقطاع ال اص. وقد حقق البرنامج في بداياتو بعض 
النجاحات  صوصاً عمى المدى القصير حيث نج  في أزالة ك ير من التشوهات التي 
اعاقت حركة ا قتصاد السوداني  ولكنو بالمقابل أَ ر سمباً عمى بعض القطاعات 

 والمتشرات ا قتصادية  وعمى راسها معد ت التض م .
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هذا البحث يهدف لدراسة أ ر سياسة التحرير ا قتصادي عمى معد ت التض م في 
 م.2014-1990 لال الفترة من 

 ويمكن صياغة مشكمة البحث من  لال ا سئمة التالية:
 ؟ماهو أ ر سياسة التحرير ا قتصادي عمى معد ت التض م -1

ياسات التي اتبعتها الدولة لمسيطرة عمى معد ت التض م  لال فترة ماهي الس -2
 ؟الدراسة

 :فروض البحث
 :وتشمل الآتي 
 – 1990سياسة التحرير ا قتصادي أدت إلى زيادة معد ت التض م  لال الفتر   -1

 م2014

شفية )مالية ونقدية( لمسيطرة عمى معد ت التض م  لال قاتبعت الدولة سياسات ت -2
 اسة.فتر  الدر 

 :ومصادر البيانات منيج البحث
الظاهرة موض  الدراسة  تب لتسوف تعتمد الدراسة عمى المنهج التاري ي  

بيانات الدراسة  لتحميل ممنهج الوصفي التحميميلاضافة   )سياسة التحرير ا قتصادي(
كذلك سوف تعتمد الدراسة عمي المصادر ال انوية المتم مة سة فروضها الم تمفة.ومناق
  .اورسائل الماجستير والدكتور -المراج  واوراق العمل في

 :حدود البحث
شهدت بداية تطبيق  لأنها م2014-1990حدود زمانية: الدراسة تركز عمى الفتر  

 سياسة التحرير ا قتصادي.
 حدود مكانية: جمهورية السودان.
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 :ىيكل البحث
ار العام لمدراسة يحتوي البحث عمي  مسة فصول حيث يتناول الفصل الأول الأط
سة ويعمل عمي والدراسات السابقة  بينما يستعرض الفصل ال اني ا طار النظري لمدرا

ال ص صة والتض م( اما -)التحريرا قتصادي الرئيسيةالبحث تعريف مصطمحات 
 ( 2014-1990ا داء ا قتصادي  لال الفترة)الفصل ال الث فيتناول 

مي التض م  لال الفترة عسة التحرير ا قتصادي بينما يشير الفصل الراب    ر سيا
 .ومناقشة فرضيات الدراسة والنتائج والتوصيات (1990-2014)
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 المبحث الثاني
 الدراسات السابقة

 : (1)عماد محمد سميمان عبد الرحمن/1

الباحث أ ر سياسة التحرير ا قتصادي عمى معد ت التض م في  استعرض 
م مستعرضاً أهم التطورات في ا قتصاد 2001 – 1982الفتر   السودان  لال

السوداني  لال الفتر  والسياسة المالية والنقدية با ضافة إلى تعريف أهم المصطمحات 
المالية  والمفاهيم عن التض م وسياسة التحرير ا قتصادي وال ص صة والسياسات

دتمزيادة ة التحرير ا قتصادي أوتوصل الباحث إلى نتائج مهمة وهي أن سياس.والنقدية 
غير ملائمة لطبيعة ا قتصاد  هذ  السياسةمعد ت التض م با ضافة إلى أن 

عن طريق  محاربة التض م عن طريق السياسات النقديةبواوصى الباحث  .السوداني
تقميل ا نفاق  و با ضافة إلى زيادة وتشجي  ا ست مارات ا جنبية  البنك المركزي

 الحكومي.
 :(2)منجدة إبراىيم محمود شروني/2

لسياسة التحرير ا قتصادي في السودان  لال  تناول هذا البحث الآ ار ا جتماعية
م م  التركيز عمى أ ر هذ  السياسة عمى ارتفاع معد ت الفقر 2005 – 1995الفتر  

السياسة. من أهم الآ ار المتوقعة والتي قد تحدث نتيجة لتنفيذ هذ   والبطالة بإعتبارها
 اول ا جابة عمى ا سئمة الآتية:يح البحث

هل أدت سياسة التحرير ا قتصادي إلى ازدياد معد ت الفقر والبطالة  لال الفتر  
ماهي السياسات التي اتبعتها الحكومة لمعالجة الآ ار السالبة  م؟2005 – 1995

ة في معالجة هذ  لسياسة التحرير ا قتصادي؟ إلى اي مدى كانت هذ  السياسات ناجح

                                                 
و.، تحث ياجستٍشغٍش يُشٕس، جايعح أو دسياٌ 2001 – 1982عًاد يحًذ سهًٍاٌ، سٍاسح انتحشٌش الالتصادي ٔأثشْا عهى يعذلاخ انتضخى فً انسٕداَخلال انفتشِ (1)

 و2011،الإسلايٍح

(2)
و، سسانح 2005 -1995 خلال انفتشِٔانثطانح(  يُجذج إتشاٍْى يحًٕد ششًَٔ، اَثاس الاجتًاعٍح نسٍاسح انتحشٌش الالتصادي )انفمش

 و.2005ياجستٍشغٍشيُشٕسج، جايعح انسٕداٌ نهعهٕو ٔانتكُٕنٕجٍا، كهٍح انذساساخ انعهٍا،
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الآ ار السالبة؟ يست دم البحث المنهج الوصفي التحميمي م  ا عتماد عمى المصادر 
ال انوية المتم مة في المراج  واوراق العمل والتقارير الرسمية وشبكة ا نترنت. وتوصل 

 رتفاع معد ت الفقرا قتصادي لعبت دوراً مهماً في إ البحث إلى أن سياسة التحرير
رتفعت معد ت الفقر بصورة ممحوظة في و يات إذ أ  الة  لال فترة الدراسةوالبط

  % من سكان الو يات الشمالية80 حواليالسودان الم تمفة إذ بمغ متوسط معدل الفقر 
قطاعي الصحة والتعميم  ايضاً أدت  وظ في ا نفاق عمىمحوتزامن ذلك م  ان فاض م

لم  كذلك %(.16 لال فترة الدراسة )متوسطهذ  السياسة  رتفاع معد ت البطالة 
تسهم السياسات )م ل انشاء الصناديق ا جتماعية وتفعيل دور ديوان الزكاة( التي 

ة  إذ ظمت هذ  المعد ت قامت بتنفيذها الحكومة في التقميل من حدة الفقر والبطال
 م.2005-1995مرتفعة طيمة فترة الدراسة 

التحرير  ت لمت فيف من الآ ار السالبة لسياسةقدمت الدراسة العديد من التوصيا
ا قتصادي فيما يتعمق بت فيض المعد ت المرتفعة لمفقر والبطالة  ومن أهم هذ  

دور شبكات الضمان ا جتماعي  وا ستفادة من  فعالية التوصيات العمل عمى زيادة
ظائف لمعاطمين اموال الزكاة بتوظيفها في مشاري  تدعم الفقراء وتمتص البطالة ب مق و 

 عن العمل.
 الفرق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:   

في انها تتناول دراسة التحرير  الحاليةت تمف عن الدراسة  نجد ان الداراسة الأولى
  بينما الدراسة الحالية تتناول التحرير م2001-1982الزمنية فترة  لا لادي ا قتص

تتناول سياسة التحرير اما الدراسة ال انيةف  م2014 – 1990الفترة   لالا قتصادي 
تحدث عن أ ر الدراسة الحالية تا قتصادي وتأ يرها عمى مستويات الفقر والبطالة بينما 

 سياسة التحرير عمى معد ت التض م.
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 الفصل الثاني

 الإطار النظري لمدراسة

 المبحث ا ول:مفهوم التحرير ا قتصادي
 وم التض م المبحث ال اني:مفه
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 المبحث الأول

 التحرير الاقتصادي مفيوم
 مقدمة:

سياسة التحرير ا قتصادي تعنى أن الرفاهية ا قتصادية سوف تزداد إذا تم 
الدولة في اسواق المال والعمل والسم  النهائية ويشمل  تحرير القطاع ال اص من تد ل

ال اص وكذلك تقميل حجم القطاع  ذلك رف  القيود الإدارية عن النشاط ا قتصادي
 العام عن طريق ال ص صة أو ا ست صاص.

 -:وىذا التعريف يشمل جانبين
السمبي في النشاط ا قتصادي ال اص بواسطة التسعير والضرائب  / عدم التد ل1

حيث تترك لمقطاع ال اص حرية كاممة في است مار الموارد المتاحة   والقيود الإدارية
ة معد ت التنمية ا قتصادية  ومن المعروف أن أهم أهداف القطاع لديو بهدف زياد

ال اص تحقيق أقصى رب  ممكن في ظل القيود التي يعمل فيها ويعتبر الرب  أهم 
 الحوافز للإنتاج.

/ تحويل ممكية المتسسات العامة ذات الصفة التجارية من ممكية الدولة إلى ممكية 2
بين وطنيين أو مشتركة م  الحكومة في شكل  اصة قد تكون تعاونية أو مشتركة 

 مساهامات عامة.
ايضاً يعرف التحرير ا قتصادي بأنو عدم تد ل الدولو في النشاط ا قتصادي بتحديد 
الأسعار في السوق حيث يتم تحديد الأسعار بالية العرض والطمب ويشمل ذلك 

 :(1)الأسواق التالية
 العرض والطمب في سوق السم  وال دمات. .1

                                                 
(1)

 .75و، ص1986كايم انثكشي، يثادئ الالتصاد، انذاس انجايعٍح، تٍشٔخ،
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وق النقد وتشمل اسعار التوازن بين العرض والطمب من النقد بالطمب عميو س .2
 )أسعار الفائدة(.

 سوق العمالة. .3

 سوق النقد ا جنبي. .4

 تعريف آخر:
التحرير ا قتصادي يتضمن أن يسير ا قتصاد وفق رتي السوق أو بمعنى  

و هي كلية ك ر أن يسير وفق قوى الطمب والعرض والآلية التي تتضمن أستمرار النم
السوق التي تعمل وفق العرض الكمي والطمب الكمي دون تد ل إداري في النشاط 

ومن التعريفات السابقة لمتحرير ا قتصادي يمكن القول   ا قتصادي بواسطة الدولة
حقوق الممكية بعمى ا عتراف الكامل  ة عن تبنى سموك السوق القائمبأنو عبار 

م  وعناصر الإنتاج لقوى المنافسة ورف  كل القيود ال اصة  وترك إنتاج وتوزي  الس
يول ا حتكارية وتد ل الدولة في النشاط ملا اهالتي تعوق المنافسة وعمى رأس

السم  وال دمات العامة التي يفشل  توفير في اينحصر دورهعمي ان  ا قتصادي
 .(1)السوق في إنتاجها وتوزيعها م ل الأمن والدفاع والصحة والتعميم

ال ص صة والتي تعتبر جزء اساسياً من سياسات التحرير ا قتصادي فيمكن اما 
 :تعريفها كالآتي

 ال ص صةتعنى تحويل ممكية النشاطات من القطاع العام إلى القطاع ال اص.
 وكذلك نقل ممكية المتسسات إلى القطاع ال اص.

أداة لتفعيل  و  تعتبر ال ص صة علاجاً بحد ذاتها إنما هي عادة ما تكون وسيمة أو
برنامج اصلاح اقتصادي شامل ذي محاور متعددة يهدف إلى اصلاح الأوضاع 
ا قتصادية في دولة ما ومن هذا المنطمق عادة ما يتزامن م  تنفيذ برامج ال ص صة 
تنفيذ برامج أ رى موازية ومتناسقة تعمل كل منها في ا تجا  العام نفسو الداعى إلى 

                                                 
(1)

 .75كًال انثكشي، يثادئ الالتصاد، انًشجع انساتك ركشِ، ص 
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تصادية في القطاع العام تجا  القطاع ال اص  أي أن تحرير كافة الأنشطة ا ق
ال ص صة يجب أن تواكبها تغييرات جذرية لمفهوم أو فمسفة مستولية الدولة في إدارة 
ا قتصاد ودورها السياسي وا قتصادي وا جتماعي تجا  المزيد من المشاركة لمقطاع 

 ال اص.
قتصادي تهدف عممية ولم ص صة منظورين اقتصادي وسياسي فمن المنظور ا 

نتاجية أعمى  وذلك كفال ص صة إلى استغلال المصادر الطبيعية والبشرية ب اء  وا 
بتحرير السوق وعدم تد ل الدولة إ  في حا ت الضرورة القصوى وعبر أدوات محددة 
لضمان استقرار السوق والحد من تقمباتو. إما من المنظور السياسي فالت صيص يدعو 

الدولو ليقتصر عمى مجا ت أساسية م ل الدفاع والقطاع والقضاء إلى ا تزال دور 
والأمن الدا مى وال دمات ا جتماعية  لذا فإن الت صيص يتجاوز مفهومو الضيق 
المقتصر عمى عممية بي  اصول أو نقل ممكية ليكون بم ابة نقمو اقتصادية واجتماعية 

 وسياسية كبير  وفمسفة جديد  لدور الدولة.
 :مكننا القول بان ىنالك اربعو مفاىيم لمخصخصة وتشمل الآتيعموماً ي

قيام الدولة بتصفية  اه  الممكية ال اصة  ويتم من  لاليال ص صة تعنى توس .1
ويشير   القطاع العام )كميا أو جزئياً( أو عن طريق عقود ا يجار ومن  ا متياز

طاع العام من النشاط توسي  الممكية ال اصة إلى عدم ال روج المفاجئ والمباشر لمق
نما الت مص نسبياً  وذلك بزيادة نصيب  من وحدات القطاع العام ا قتصادي وا 

 .(1)القطاع ال اص

ال ص صة تعنىالوسيمة لمت مص من الوحدات ال اسرة في القطاع العام وردها إلى  .2
وكانت   القطاع ال اص  أو تشجيعو لم وض فيها لتحقيق إنتاجية وربحية أعمى

 واستراليا من الدول الرائدة التي طبقت هذا المفهوم.بريطانيا 

                                                 
(1)

 .31و، ص2001ٓذي أحًذ )يستشاس التصادي(، انخصخصح فً انذٔل انُايٍح، انششكح انعانًٍّ نهطثاعح ٔانُشش، آدو ي 
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ال ص صة تعنىالرغبة من الت مص من النظام الأشتراكي بأعتبار  فمسفة اقتصادية  .3
واجتماعية بدات تت مص من العالم نتيجة  نهيار النظام السوفيتي بأكممو م  حمف 

ا قتصادية والتي ارسو وكافو الآليات ا قتصادية التي كان يتبعها في الإدارة و 
 تتدي إلى إفلاس الدول التي حكموها.

ال ص صة: هي عكس التأميم فهي عبارة عن تحول الممكية العامة إلى الممكية 
 ال اصة

 (1)-:المختمفة النظم الاقتصاديةمفيوم سياسة التحرير الاقتصادي لدي *
 النظام الرأسمالي ومفيوم التحرير الاقتصادي:/ 1

يعتبر ان سياسة التحرير ا قتصادي هي عبارة  لمتحرير ا قتصادي سماليالمفهوم الرأ
عن امتداد لمفكر الميبرالى وتطور  عبر القرون  فقديماً كان يسود نظام الإقطاع القائم 
عمى مبدأ الم دم والعامل  الم دم الذي يممك النفوذ ا قتصادي وا جتماعي 

سياسياً إلى المزارع ا قطاعي  إ  أنو وفي والسياسي  والعامل الأجير التاب  اقتصادياً و 
 لال القرن السادس عشر حدث بعض التحول وذلك عند إنفصال البروتستانت عن 
الكنيسة الكا وليكية واعتبار ضمير الفرد هو فقط القائد والداف  والهادي حتى وأن 

 تعارض ذلك م  مراسيم الكنيسة البابوية.
نهضة الفكرية التي احرزت ماسمى بعنصر في القرن الساب  عشر كان عنصر ال

التنوير حيث أصب  العقل والحرية الفردية والمصمحة الذاتية هما المحرك والمفجر 
لمطاقات البشرية. في القرن ال امن عشر وجد هذا المبدأ التجسيد النظري في فكر 

ها القائمة جصناعية بم ترعاتها وعلاقات إنتاالمدرسة الكلاسيكية والتطبيقي في ال ورة ال
عمى  الصمة الطوعية بين الرأسمالي الصناعي والعامل الأجير في ظل حياد كامل 

 لمدولو بين أصحاب عناصر الإنتاج.

                                                 
(1)

 و.2010عثذ انعظٍى انًٓم ، ٔخانذ حسٍ انثٍهً، الالتصاد انكهى، يشكض انتعهٍى عٍ تعذ ، جايعح انسٕداٌ،
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وعمى الصعيد النظري قام الفكر الكلاسيكي ا قتصادي كما أسسو كدم سميث وريكاردو 
من ن وصايةومعاصروهم عمى مبدأ رشد الإنسان ودرايتو بمصمحتو اك ر من غير  وبدو 

وهذ  المنفعو تتحقق في أعظم صورها حين يعظم الفرد مصمحتو ومنفعتو المتم مة   أحد
 في الرب  الأوفر من إنتاجو والمتعة ا ك ر من انفاقو.

فيتعدى حماية ا فراد وممتمكاتهم وانفاذ تعاقداتهم الطوعية وتوفير  اما دور الدولة      
ي بتوفيرها   أي أن دور الدولة يكاد ينحصر في ال دمات التي   تغذي الجهد الفرد

ا من والدفاع والقضاء و دمات أ رى هامشية. كما اقتضى هذا الفكر أن تكون 
الممكية ال اصة لم تمف عوامل الإنتاج هي السائدة وذلك كحق طبيعي وغريزة عند 
 ا نسان وكحافز أساسي للإنتاج ولكن الفكر الكلاسيكي أ ض  الممكية ال اصة
والد ل الفردي لمضرائب التي تجبى من ا فراد بنسبو د ولهم وأستفادتهم من  دمات 
الدولة ولكن بطريقة   ترهق دافعها.افرز الفكر الميبرالى الكلاسيكي وتطبيقاتو سمبيات 

 كان لها ردود فعل نظرية وعممية أدت إلى تحوير  وتغيير .
ات الرأسماليين ال روة والسمطة مما أدى فمعانا  العمال  اصة والفقراء عامة من احتكار 

وهي ترفض إلى ظهور الشيوعية فكراً و ورة في ا ربعينات من القرن التاس  عشر 
سائل الإنتاج وأسس توزي  الد ل ودور الدولة كما حددتهم مبادئ الممكية ال اصة لو 

سيمة لتوزي  المدرسة الميبرالية مما أدى إلى مناداة الميبراليين باستعمال الضرائب كو 
 الد ل ما بين ا غنياء والفقراء توزيعاً عادً .

إذن سياسات التحرير ا قتصادي بمفهوم السوق الحر إنما تعني أن الرفاهية 
ا قتصادية سوف تزداد إاذ ما تم تحرير القطاع ال اص من تد ل الدولة في اسواق 

 المال والسم  النهائية والعمل.
 وم التحرير الاقتصادي:النظام الاشتراكي ومفي/ 2
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يرفض النظام الأشتراكي تماماً فكرة التحرير ا قتصادي بل يعتبر النظام ا شتراكي هو 
ا قتصادية  اصة وأن فكر  يقوم عمى الجماعة أو  العدو الأول بالنسبة لمرأسمالية

 .الأشتراكية أو ً 
غورباتشوف في بداية  فالفكر الأشتراكي   يتمن و  يقر بالممكية ال اصة إلى أن أتى

وبداية ظهور التسعينات وأد ل بعض الجرعات الرأسمالية عمى النظام الأشتراكي 
عادة و الفلا سونست والبروسترويكا  بعض المصطمحات م ل  مفاهيم إعادة البناء وا 

 هيكمية ا قتصاد.
 -:(1)النظام الأسلامي ومفيوم التحرير الاقتصادي/ 3

التحرير  لمية الأ رى من حيث تطبيقو لمبادئعاسبق الأسلام كل الأنظمة ال
ا قتصادي حيث تعتبر حرية النشاط ا قتصادي أصلًا من الأصول الأسلامية التي 

. غير أن الحرية في نظر الأسلام مقيدة بجانب أ لاقي تستقيم وحقوق الممكية ال اصة
ظان عمى السوق ن تحافتاماهنالك قيمتان ه و مهم وهو المسئولية تجا  الفرد والمجتم 

العدل يتحكم في سوق  فالعدل وا حسان الحر في النظام الأسلامي وتتفاعلان معو هما
نمَذَْ أسَْسَهُْاَ سُسُهَُاَ العلاقات التبادلية إذ   حرية بلا عدل وذلك كما تبين الآية الكريمة )

ٌَ نٍَِمُ  ٍضَا ًِ انْ َٔ َْضَنُْاَ يَعَٓىُُ انْكِتاَبَ  أَ َٔ اَخِ  ِّ تأَطٌْ تاِنْثٍَُِّ َْضَنُْاَ انْحَذٌِذَ فٍِ أَ َٔ ٕوَ انَُّاطُ تاِنْمسِْظِۖ  

ِٕيٌّ عَضٌِضٌ  َ لَ ٌَّ اللهَّ ٍْةِ ۚ إِ سُسُهَُّ تاِنْغَ َٔ ُْصُشُُِ  ٌَ ٍْ ُ يَ نٍِعَْهَىَ اللهَّ َٔ يَُاَفعُِ نهَُِّاطِ  َٔ (صدق ا  شَذٌِذٌ
 العظيم.

بق  عطاء صورة هناك سوق ك ر هو سوق الإحسان وهو يتفاعل م  السوق السا
فرادية من القادرين إلى انسياب التحويلات الإن كاممة لمسوق في ا سلام ويقصد بو

وذلك عن طريق الزكاة والصدقة والهبة العادية والقروض وسائر   الفقراء والمحتاجين
عقود التبرع وهو بهذا يساهم في عممية التوزي  العادل لم روة من ا غنياء إلى الفقراء 

حسان م تطبيق ذلك بصورة بعيدة تماماً عن أي دواف  مادية من وراء ذلك ا حيث يت

                                                 
(1)

 .141-138عثذ انعظٍى انًٓم، خانذ حسٍ انثٍهً، انًشجع انساتك ركشِ، ص
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تم  الأسلامي ترقية المجتم  لكل نجد  بذلك يتجو تدريجياً وتدريجياً وم  محاولة المج
 إلى مجتم  المساواة م  مرور الزمن.

 
 المبحث الثاني 

 التضخممفيوم 
 المقدمة:

سات ا قتصادية المتبعة. وفي واق  ا مر  يعتبر التض م انعكاساً ونتيجة لمسيا 
فإن التض م في ا قتصاد الوطني يعنى فشل السياسات ا قتصادية في تحقيق أحد 
أهم أهدافها أ  وهو هدف الحفاظ عمى ا ستقرار العام للأسعار. من ناحية أ رى  فإن 

ة أدائها وبين هنالك ارتبطا قوياً ومباشرا بين السياسات ا قتصادية واهدافها وكفاء
 وهذا المبحث سيتناول مفهوم وانواع التض م إضافو الجوانب الهيكمية لمنظام السياسي

 للاسباب التي تتدي لحدو ة.
 مفيوم التضخم:

غير  ةمصطم  التض م بتوس  بعد الحرب العالمية الأولى عمى الزياد بدأ ظهور 
والنمسا وروسيا دون مانيا ال في شرق اوربا  صوصاً  في في النقود التي حد ت ةالعادي

حاد في  أن يصاحب ذلك زيادة متما مة في السم  وال دمات مما يترتب عميو ارتفاع
وقد استمر هذا  .اي ان فاض في القوة الشرائية لوحدة النقد  المستوى العام للاسعار

ور المفهوم تحت تأ ير النظرية الكمية حتى ال لا ينات  م بدأ تدريجياً يفقد أهميتو بظه
 .(1)الأفكار الكنزية وا تجاهات المعاصرة في التحميل النقدي

عمى أساس النظرية الكمية لمنقود وهي  نىب  معظم تعريفات التض م وا ك ر شيوعاً قد 
في المجال النقدي حيث كانت  النظرية المعتمد  من قبل ا قتصاديين الكلاسيك

                                                 
(1)

 .13و، ص1984يؤسسح انتماَح انجايعٍح، الاسكُذسٌح،  –تً ، َظشٌح انتضخى اَثٍم انشٔ
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سعار نظراً لأنها تبدو ابسط تتصدى لتفسير العوامل المحدد  لممستوى العام للا
فقد .النظريات في تفسير التض م فإن التعاريف التي تعتمد عميها كانت الأك ر رواجاً 

رف التض م بأنو )نقوداً ك يرة تطارد سمعا قميمة(  وأنو )الزيادة المحسوسة في كمية ع  
ي كمية النقود النقود(  وانو ) ينتج عن الزيادة في عرض النقود وا ئتمان( أو )الزيادة ف

التي تتدي إلى زيادة في ا سعار(  وأنو )الزيادة في الأسعار نتيجة زيادة ا صدار 
بين التض م وزيادة اي ان هذ  التعريفات ربطت  .النقدى أو زيادة ا ئتمان المصرفي(

كانت عمى علاقة و يقة بحا ت التض م التي حددتو في الماضى   كمية النقود
مود امام الظروف صة ليست كافية لوصف التض م ولم تستطي  الوالتعريفات السابق

النقود زيادة كبيرة جداً ولم  ا قتصادية التي سادت العالم إبان الكساد الكبير حيث زادت
وعمى الرغم من المحاو ت العديدة التي ابداها دعاة النظرية الكنزية إ    ترتف  الأسعار

وما  1929في  بت عمى حمول ا زمة العالميةإنها واجهت انتقادات عديدة وقد ترت
صاحبها من صعوبات سياسية واجتماعية توس  الفكر ا قتصادي في تعريف التض م 

 .كالنقص من المعروض من السم  م لاً   فاد مت عوامل أ رى بجانب العامل النقدي
نتج فقد بين بعض الكتاب أن التض م هو ا رتفاع في المستوى العام للأسعار الذي ي

فمن المحتمل   عن وجود فجوة بين السم  الحاضر  وحجم الد ول المتاحة للانفاق
حسب هذا التعريف أن يكون الداف  إلى ارتفاع ا سعار عاملًا نقدياً  فإن إرتفاع 
الأسعار قد ينتج عن زيادة في الد ول المتاحة التي تصاحب الزيادة في كمية الموارد 

لأن فاض الإنتاج  يضاً نتيجة نقص في عرض السم قد يحدث أ و أو سرعة تداولها
إلى سوء توجيو ا ست مارات أو نتيجة لتقمب عوامل طبيعية تتدي  اً راجع ذلك سواء كان

كذلك أن التوس  النقدي قد   يحدث أرتفاع في الأسعار بل  .(1)إلى محصول سيء
عار إ  إذا قابمت عمى العكس قد يتدي إلى تشجي  الإنتاج و  يحدث الأرتفاع في الأس

غيل الكامل  تصاد مرحمة التشهذ  الزيادة ا تناقات تحول دون زيادة الإنتاج إذا بمغ ا ق
                                                 

(1)
 .13ً، انًشجع انساتك ركشِ، ص اتَثٍم انشٔ
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ذا اردنا   (2)ا لم تسمم من النقدهمن النجاح فإن ا راءهذ   وعمى الرغم مما قابل وا 
طمب ار النقود أو اليا تهدالة يكون في" تعريفا عممياً أدق لمتض م فيمكن تعريفو بأنو

عمى السم  وال دمات بصفة عامو أكبر بشكل متواصل وربما بشكل متزايد من قيم 
 .(1)سعار الجارية لهذ  السم  وال دمات بصفة عامةالحجم المتاح عمى أساس الأ

وجود اسعار صاعد  لمسم   ويعني وهنالك تعريف ك ر من وجهة عمم ا قتصاد 
الأرتفاع المستمر في المستوى العام وال دمات ومن  م فإن التض م يعبر عن عممية 

معدل الزيادة  وقيمة النقود  ويعبر احصائياً عن التض م بأن فيللأسعار أو ا ن فاض 
 في الأسعار لكافة السم   لال فترة زمنية محددة.

 -وقد تعنى كممة التض م معاني ك يرة منها:
لمستوى الكمي أو التض م النقدي بإعتبار  زيادة في الم زون النقدي سواء عمى ا .1

 متوسط د ل الفرد.

التض م بإعتبار  زيادة في التكاليف  وينشأ تض م التكاليف من التغير في العرض  .2
 الكمي لمد لات الإنتاج.

 مق لالتض م كشرط لتعميم فائض الطمب حيث توجد كمية كبيرة من النقود تسعى  .3
 كمية محدودة من السم .

 لعممة الوطنية با سواق ال ارجية.التض م الناجم عن تدهور سعر الصرف ا .4

 -مقاييس ومؤشرات التضخم:
كمية من النقود الزائدة التي الرقم القياسي الضمني: يمكن لنا أن نستدل عمى ال .1

امتصها الناتج المحمى الأجمالي في شكل أرتفاع في الأسعار وأدت إلى تض م 
 نكماش أو الضمني أو ما يسمى بمعامل ا يبالرقم القياس فبواسطة ما يعر 

 م فض الناتج المحمى الأجمالي.

                                                 
(2)

 .17-14تً، يشجع ساتك ركشج،صاَثٍم انشٔ
(1)

 .420و، ص 1987ح انعشتٍح، انتحهٍم الالتصادي انكهً، انجضء انثاًَ، داس انُٓض –أحًذ جايع ، انُظشٌح الالتصادٌح 
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الرقم القياسي لأسعار المستهمك: ويست دم كمتشر لأظهار التض م عمى القوة  .2
 الشرائية لد ول الأفراد وأرتفاع المستوى العام لأسعار السم  وال دمات ا ستهلاكية.

عوامل  تورد كنتيجة لتفاعل  لا ةسالرقم القياسي لمواردات: هو يقيس التض م الم .3
 :(1)تت ر عمى أسعار ا قتصاد المحمى ومستويات التكاليف وهي

 .معدل التض م ال ارجي 

 التي قد تزيد من التض م المستورد عن طريق أرتفاع تكاليف  النقل المحمي وسائل
 النقل والتوزي  غير الكافئ.

  د أمكانية الدولة والقطاع ال اص لمواجهة عوامل التض م عن طريق زيادة حتو
 عرض وعن طريق من  الموردين ا جانب من التحكم والمضاربة في الأسعار.ال

الفجوة التض مية: تعتبر احدى المتشرات ا قتصادية الهامة عمى صعيد القياس  -4
ل تفاعل متغيراتو الكمى لمقوى التض مية التي يواجهها النشاط ا قتصادي من  لا

لكمى والعرض الكمى من السم  الفرق بين الطمب ا عبار  عن ا قتصاديو  وهي
 .(2)وال دمات

 أسباب التضخم:
 -هنالك عدة أسباب لمتض م منها:

 التض م الناتج عن زيادة الطمب الكمى من السم  وال دمات. .1

التض م الناتج عن زيادة تكاليف الإنتاج من أجور ومرتبات أو موارد أو غيرها من  .2
عناصر التكاليف وتت ر زيادة التكاليف عمى العرض الكمى من السم  وال دمات  
بحيث تجعمو ين فض  وفي حالة عدم ان فاض الطمب الكمى يمكن أن يزيد عن 

 ات التض مية.العرض الكمى من السم  وال دمات فتتولد ا تجاه

                                                 
(1)

 .13َثٍم انشٔاتً،  يشجع ساتك ركشِ،  ص
(2)

 .17-14انًشجع انساتك، ص ص
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التض م المستورد: وهو ناشئ عن زيادة أسعار السم  وال دمات المستورد  من  
ال ارج وفي حالة أن كمية السم  وال دمات تشكل جزءاً كبيراً من اجمالي السم  

ة تنعكس في شكل زيادة في فإن هذ  الزياد وال دمات المستهمكة في دولة ما 
ومن  م تعزيز ا تجاهات التض مية في  المستوى العام للأسعار في الدولة

(1)اقتصادها.
 

 أنواع التضخم:
التض م الأصيل: يتحقق هذا النوع من التض م حين   يقابل الزيادة في الطمب  .1

 الكمى زيادة في معد ت الإنتاج مما ينعكس أ ر  في أرتفاع الأسعار.

 في الأسعار.التض م الزاحف: يتسم هذا النوع من أنواع التص م بإرتفاع بطئ  .2

التض م المكبوت: وهي حالة يتم  لالها من  الأسعار من الإرتفاع من  لال  .3
 .(2)سياسات تتم ل بوض  ضوابط وقيود تحول دون إرتفاع الأسعار

التض م المفرط: وهي حالة إرتفاع معد ت التض م بمعد ت عاليو يترافق معها  .4
ع من التض م إلى أنهيار سرعة في تداول النقد في السوق  وقد يتدي هذا النو 

م وفي 1933 – 1921العممة الوطنية  كما حصل في كل من المانيا  لال عامي 
 .(3)م بعد الحرب العالمية ال انية1945هنقاريا عام 

ب هذا سحيو التض م المستورد: عندما ترتف  أسعار السم  المستوردة لأي سبب كان .5
 ر بشكل واض  عمى أصحاب ما يت مالأرتفاع في الغالب عمى السم  المحمية  

 الد ول المحدودة  فيطالبون بزيادة الأجور والمرتبات.

التض م الركودي: في فترات الركودين فض الطمب الفعال وين فض مستوى تشغيل  .6
ذا كان هنالك احتكار كامل أو مهيمناً  تالجهاز الإنتاجي فت زايد معد ت البطالة  وا 

                                                 
(1)

 .20أحًذ جايع ، يشجع ساتك ركشِ، ص
(2)

 .127و( ص 1،2002نهُشش ٔانتٕصٌع،ط الالتصاد انكهً، )الاسدٌ، داس انًعشفحعثذ انْٕاب الايٍٍ، يثادئ  
(3)

 .209انًشجع انساتك ركشِ، ص  
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كر  عمى ت فيض أسعار سمعها و دماتها في فلا يستطي  أحد إجبار الشركات المحت
 حالة الركود  مما يتدي إلى أرتفاع الأسعار م  إرتفاع معد ت البطالة.

 
 

 النظرية الاقتصادية والتضخم:
 فعكفوالقد سيطرت مشكمة التض م المزمنة عمى إهتمام المفكرين ا قتصاديين   

إلى حمول مناسبة  عمى دراسة أسباب هذ  ا زمات التض مية  من أجل الوصول
ضارة  ا ار منلعلاج هذا الأرتفاع المستمر في مستوى الأسعار  وما يترتب عميو 

 با قتصاد القومي.
 الاقتصاديون الكلاسيكيون:-أ
يرج  ا قتصاديون الكلاسيك التض م النقدي أساساً إلى ظاهرة نقدية  الصو   

ود في ا قتصاد  مما يترتب تتم ل في إرتفاع معدل الطمب كنتيجة لزيادة كمية النق
عميو أرتفاع مستويات الأسعار  نظراً ل بات حجم الإنتاج وسرعة دوران النقود  وهو 
نفس ماذهبت إليو النظرية العامة لكنز  حيث تتبمور ماهية التض م في وجود فائض 

يفوق المقدرة الحالية لمطاقات الإنتاجية  وتكون  (Excess Demand)في الطمب 
هي التعبير عن هذا ا  تلال بين العرض  (Inflationary GAP)لتض ميةالفجوة ا
 والطمب.

 المدرسة السويدية:-ب
إضافت المدرسة السويدية إلى النظرية الكمية لمنقود عاملًا جديداً   فجعمت  

وترى   بين الطمب الكمى والعرض الكمى لمتوقعات أهمية  اصة في تحديد العلاقات
قة   نتوقف فقط عمى مستوى الد ل  كما ترى النظرية لعلاهذ  المدرسة أن هذ  ا

نما تتوقف عمى العلاقة بين  الكينزية  الأد ار. وقد أدى استمرار التض م   ططوا 
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انتشار ظاهرة التض م  الىالنقدي م  وجود معد ت عالية من البطالة 
 .Inflationary Stagnationالركودي

 
 
 مدرسة شيكاغو:-ج
إلى عودة اقتصادي مدرسة شيكاغو  وعمى راسهم  يالركودأدت ظاهرة التض م  

  توجد علاقة عمى المدى    إلى النظرية الكمية لمنقود  حيث يرون أنوميمتون فريدمان
البطالة  وأن التض م ظاهرة نقدية بحتو ترج  إلى نمو النقود و الطويل بين التض م 

 .(1)بكمية أكبر من نمو كمية الإنتاج
 مضار التضخم:

 فاض القوة الشرائية لمنقود ومن  م حجم السم  وال دمات المشترا  من مبمغ نقدي إن .1
  ابت.

ان فاض الد ل الحقيقي للافراد نتيجة زيادة المستوى العام للاسعار بنسبة أكبر من  .2
 نسبة الزيادة في الد ول النقدية.

 ان فاض القيمة الحقيقية لممد رات النقدية. .3

ين افراد المجتم  نتيجة استفادة بعض ا فراد من حدوث  مل في توزي  الد ل ب .4
 ر ك رين.ضر سعار وتإرتفاع ا 

 -:علاج التضخم من وجية نظر المدارس الاقتصادية
الكينزيون: يركزون عمى السياسات المالية والنقدية ا نكماشية لتهدئة الطمب أو  

ائب أو  فض توس  ا قتصاد الزائد ل فض الطمب  يرون أن عمى الجكومة رف  الضر 
الأنفاق الحكومي كما عمى السمطات النقدية  فض العرض النقدي وزيادة معد ت 

 . ويشيرون الى ان  فض التض م سيزيد معد ت البطالةالفائدة

                                                 
(1)

 .214-213ص ص  ،2001داس يطاتع انعًهح،،يُٓجٍح الاصلاح الالتصادي فً انسٕداٌعثذ انْٕاب عثًاٌ، 
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ن يروون أن التوس  الزائد في العرض النقدي مقابل سم  يالنقديون: بما أن النقدي
م  فض العرض النقدي وجعل يستمز  وو دمات قميمة هو مصدر التض م  فإن  فض

يد البطالة عمى المدى القصير لكنها ز ست  وعندهاالنمو ا قتصادي وفق معد ت  ابتو
 ستن فض عمى المدى البعيد.

انب الطمب: يركز هت ء عمى تحفيز التوس  في عرض السم  وال دمات جمدرسة 
ظمة  اصة عبر  فض الضرائب عمى المنشآت وتسهيل القوانين الحكومية المن

لأنشطة القطاع ال اص  مما يحفز ا ست مار  ومن  م يسهم في زيادة الإنتاج م  
 .(1)انيةز العمم أن ت فيض الضرائب قد ي مق عجزاً كبيراً في المي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
(1)

 .217-216عثذانْٕاب الأيٍٍ، يشجع انساتك ركشِ، ص 
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 مقدمة:
 (1):م1989 – 1981نبذه تاريخية عن أداء الاقتصاد السوداني خلال الفتره من 

إذ بدات الفتر  وقد   في تاريخ ا قتصاد السوداني كانت هذ  الفتر  من احرج الفترات
سرى ا تلال التوازن في كل مفاصل ا قتصاد الكمى. فقد وصل العجز في الحساب 

أما موقف الحساب الدا مى فقد   مميون دو ر 8.4ال ارجي  عمى مستوى الى حوالي 
لناتج المحمى % من ا5تفاقم ال مل في القطاع المالى إذ بمغ عجز الموازنة حوالي 

بر هذ  النسبة عالية تم وتع1978% في عام 18وارتف  معدل التض م إلى   ا جمالي
 بالمقارنة با داء في السنوات الماضية.

م بعد أن توقفت 1983اند ع الحرب ا همية في الجنوب عام  كما شهدت هذ  الفترة
متكرر  م ل التصحر كما شهدت هذ  الفتر  كوارث عديد  و   عقداً كاملًا من الزمان

البلاد  سوأ ت والجفاف  الفيضانات والسيول بجانب عدم ا ستقرار السياسي. إذ تعرض
مما ادى إلى تراج  الإنتاج  84/1985م و 83/1985فترات الجفاف  لال العامين 

الزراعي وان فاض د ول المزارعين ونقص هائل في م زون المحاصيل الغذائية 
إلى التدهور في الوض  ذلك  ق واس  في البلاد وقد أدىفتفشت المجاعة عمى نطا

 ا قتصادي إلى جانب غياب سياسات اقتصادية قادرة عمى مواجهة الموقف.
لازمة ا قتصادية للم تستط  الحكومات المتعاقبة  لال هذ  الفتر  من وض  حمول 

تهدف التي برزت  لال الفتر  بسبب عجز الدولة عن مواجهتها بسياسات اقتصاديو 

                                                 
(1)

 48-46د.عثذانْٕاب عثًاٌ انًشجع ساتك ركشِ ص 
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إلى ازالة ال مل في ا قتصاد وتحقيق توازن بين العناصر المحركة للاقتصاد التي 
 تتدي إلى تحقيق نمو مستدام في ظل استقرار اقتصادي.

فقد   في تدفقات القروض والعون ال ارجي زيادة ممحوظةأيضاً فقد شهدت هذ  الفتر  
طاع العام التي لم تستط  تركز استغلال هذ  التدفقات ال ارجية في است مارات الق

تحقيق اهدافها نتيجة لضعف القرارات المالية والإدارية وعميو فقد عجزت هذ  
ا ست مارات العامة في توليد موارد مالية تدعم موارد الدولة وتساعدها عمى مقابمة 

ونتيجة لتراكم متا رات ديون تراكم الديون ال ارجية التزامات تمويمها وترتب عمى ذلك 
وق النقد الدولى فقد حرم السودان من ا ستفادة من موارد هذ  المتسسة العامة صند
مميار  6م من حوالي 1990 – 1984و قد إزدات المتا رات  لال الفترة م.1984عام 

 مميار دو ر. 13.9دو ر إلى 
 م1990 –م 1980الجدول التالي يوض  الناتج المحمي الإجمالي  لال الفترة و 

قبل تطبيق )1981/1982مي الاجمالي السوداني باسعار لناتج المحا:(1جدول رقم)
 (الاقتصاديالتحرير  سياسة
 / ملايين الجنيياتالناتج المحمي الاجمالي السنة

80 /1981 2263  
81 /1982 2433  
82 /1983 2616  
83 /1984 2816  
 غير متوفر 1985/ 84
85 /1986 6259  
86 /1987 6526  
87 /1988 6276  
88 /1989 6628  
89 /1990  6614  
90 /1991 6691  

 م1995 المصدر: وزارة المالية   العرض ا قتصادي



34 

 

هذ  الفتر  قبل تطبيق سياسة التحرير ا قتصادي في السودان وكان متوسط الناتج 
أن ا تجا   (1)ويلاحظ من الجدولمميون جنيو. 5.304 لال الفترة المحمى ا جمالي 

مميون 6.691حيث سجل اعمى قيمة لو  لمناتج المحمى ا جمالي في زيادة مستمرةالعام 
 .80/1981مميون جنيو في عام  2.263وادنى قيمة لو  90/1991جنيو في عام 

والجدول التالي  عجزاً متواصلًا في موازنة الدولة 1984/1989كما شهدت الفترة 
 1984/1989الفترة  يوض  العجز و الفائض في الموازنات الكومية  لال

 
خلال الفترة العجز والفائض في الموازنات الحكومية السودانية :(2جدول رقم )

 )قبل تطبيق سياسة التحرير الإقتصادي(1984/1989
 نسبة العجز من الناتج المحمى الاجمالي السنة

1984 (4.4)-% 
1985 (10 )-% 
1986 (9 )-% 
1987 (3.4)-% 
1988 (11.8)-% 
1989 (16.6)-% 

 م.1995 المصدر: صندوق النقد العربي
 يلاحظ إزدياد عجز الموازنة العامة  لال الفترة  و إرتفاعو من ( 2من الجدول)

 .1989( بنهاية الفترة -16.6إلى ) مي ا جماليحمن الناتج الم(-4.4)
رف الجنية السوداني تدهوراً وان فاضاً في سعر ص 1984/1989كما شهدت الفترة 

 1989-1984والجدول التالي يوض  سعر الصرف  لال الفترة لدو ر  مقابل ا
 1989-1984( : سعر الصرف خلال الفترة 3جدول رقم )

 سعر الصرف السنة
1984 1.3 
1985 2.5 
1986 2.5 
1987 4.5 
1988 4.5 
1989 4.5 
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 م.1995 المصدر: صندوق النقد العربي
ذلك عر الصرف  لال الفترة  و واض  في سالتدهور ال (3من الجدول) يلاحظ

 م.1989بنهاية الفترة  4.5إلى  1.3لإن فاض قيمة الجنيو السوداني من 
 

  
 
 
 
 

 المبحث الأول
 1999-1991أداء الإقتصاد السوداني خلال الفترة 

 1999-1990أداء بعض المتشرات الإقتصادية  لال الفترة  تعرضهذا المبحث يس
  /ميزان المدفوعات:1

الجدول التالي يوض  أداء و  تر  عجزاً متواصلًا في ميزان المدفوعاتشهدت هذ  الف
 1999-1990ميزان المدفوعات  لال الفترة 

 مميون دولار. 1999-1991(: أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة 4جدول رقم )
 0888 0887 0886 0885 0884 0883 0882 0881 0880 0881 البيان

أ/ الحساب 

 الجاري

9.383- .488.- 9.883- 48.84- 84.84- 84.85- .458.- .5489- 7878484- 49787- 

 87..4 83884 83485 5.89. 88884 .8988 47489 97389 84..9 99984 الصادرات

7858.85 -7849585 - -788.488 -.787.48 -78.8388 -34483 -5.83. -.7858.8 -84..3 الواردات

- 

الميزان 

 التجاري

.4.84- 34587- 8.78.- 8548.- 88383- .5387- ..485- - 7899.88- 44.87- 

حساب 

الخدمات 

والدخل 

 والتحويلات

58.8. 3487 79884 4.83 7985 8583 7785 .5484- 74387 48 

ب/الحساب 

المالي 

 والراسمالي

9.985 4988. 9948. 7..8. 57.8. 94.8. 3.87 4..8. 4.784 47985 

 -7.83 -.93 - -4.584 -.5988 -99.84 -54.87 -9789 -7.384 -84..ج/ العجز أو 
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الفائض في 

حساب راس 

والحساب  المال

 الجاري

د/ الاخطاء 

 والمحذوفات

7588 .87 5.8.- 59584- 9848. 55.88 .983 ...84 ..984 75384 

 المصدر: تقارير بنك السودان
التي سبقت و  (1999-1990)الفترة  أداء ميزان المدفوعات  لال تدني لاحظي -

فائض عمى ا طلاق إنما كان  أى يسجل ميزان المدفوعاتلم  إذالبترول  تصدير
اً ى عجز نواد 1996سجمو في عام يسجل عجز بصور  مستمر  وكان اعمى عجز ي

 وفي الحساب الجاري  لال م  ونتج هذا العجز عن العجز الكبير1999في عام 
 1992م وادنى عجز في عا 1998هذ  الفتر  وكان اعمى عجز سجمو في عام 

 نتيجة لعجز الميزان التجاري.

 /سعر الصرف:2
والجدول التالي يوض    شهدت هذ  الفتر  تدهوراً وان فاضاً واضحاً في سعر الصرف

 1999-1990سعر الصرف  لال الفترة 
 1999-1991خلال الفترة  سعر الصرف:(5جدول رقم )

 /جنيةسعر الصرف السنة
1990 0.045 
1991 0.045 
1992 0.100 
1993 0.133 
1994 0.216 
1995 0.400 
1996 1.246 
1997 1.577 
1998 1.994 
1999 2.516 

 المصدر: تقارير بنك السودان

 0.8272كان متوسط سعر الصرف هو  1999-1990الفترة من 
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اض  في سعر الصرف  لال الفترة التدهور والإن فاض الو  (5من جدول) يلاحظو 
 لتي سبقت ظهور البترول.وا
 
 
 
 
 
 
 /الناتج المحمي الاجمالي :3

والجدول التالي   شهدت هذ  الفتر  تسجيل معد ت نمو مرتفعة لمناتج المحمي ا جمالي
 1999-1990يوض  معدل نمو الناتج المحمي الإجمالي  لال الفترة 

 1999-1991مالي خلال الفترة الناتج المحمي الإج:(6جدول رقم )
 ى الاجمالي معدل نمو الناتج المحم السنة

1990 1.2% 
1991 11.3% 
1992 12.7% 
1993 9% 
1994 45% 
1995 4.7% 
1996 6.1% 
1997 6% 
1998 6% 
1999 8.3% 

 المصدر: تقارير بنك السودان.
اتج المحمي الإجمالي هو كان متوسط معدل نمو الن 1999-1990الفترة  لال 
عالية في تسجيل معد ت نمو  م1992-م1991في عامي هدت هذ  الفترةش%  و 6.98
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 وكانت أعمى نسبة لمعدل نموالناتج المحمي الإجمالي هي الناتج المحمي الإجمالي
 م.1994% في سنة 4.5م و أدنى نسبة كانت 1991% في سنة 11.3

 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
 2111-2111الأداء الإقتصادي خلال الفترة من 

 2011-2000ل الفترة أداء بعض المتشرات  لا هذا المبحث يستعرض
 /ميزان المدفوعات:1

والجدول   تسجيل فائض في ميزان المدفوعات في بعض السنواتشهدت هذ  الفتر  
 2011-2000التالي يوض  أداء ميزان المدفوعات  لال الفترة 

 /مميون دولار2111-2111:اداءميزان المدفوعات خلال الفترة (7جدول رقم )
 2117 2116 2115 21114 2113 2112 2111 2111 انبياٌ

أ/ انحساب 

 انجاسي

514.58- 2745.79- 973.56- 522.35- 8373.73 2.830.2- 4.919.4- 3.268.2- 

 8.879.2 5.656.6 4824.3 3777.75 2542.17 1949.11 1698.70 1806.70 انصادساخ

 -73722.4 -7.104.7 -5946.0 3586.18 -2651.16 -2293.83 -84..2024 -1366.41 انٕاسداخ

 1.372.8 -448.1 -1.121.6 7.363.93 -68.99 -344.72 -1.855.4 440.29 انًٍضاٌ انتجاسي

حساب انخذياخ 

ٔانذخم 

 ٔانتحٌٕلاخ

957.87- 895.65- 628.84- 413.36- 1009.80 1.708.6- 3.471.3- 4.425.0- 

ب/ انحساب 

انًانً 

 ٔانشاسًانً

299.66 490.45 841.45 1.389.93 1.353.88 2.427.2 4.611.0 2.945.5 

ج/ انعجض أٔ 

انفائض فً 

حساب ساط 

انًال ٔانحساب 

 انجاسي

214.92- 2.255.34- 132.11- 867.58 9.727.61 403- 308.4- 322.4- 

 40.7 99.8 933.6 194.53 -445.02 432.14 598.74 325.92د/ الاخطاء 
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 حزٔفاخٔانً

 (7تابع جدول رقم )
 2111 2111 2119 2118 البيان

 -1.341.0 -1.715.0 -3.908.1 -1.575.7 أ/ الحساب الجاري
 9.655.7 11.404.3 7.833.7 11.670.5 الصادرات
 -8.127.6 -8.839.4 -8.528.0 -8.229.4 الواردات

 1.528.1 2.564.9 -694.3 3.441.1 الميزان التجاري
 -2.869.1 -4.279.9 -3.213.8 -5.016.8 حساب ال دمات والد ل والتحويلات

 749.5 2.671.5 4.663.3 1.218.5 ب/ الحساب المالي والراسمالي
ج/ العجز أو الفائض في حساب راس المال والحساب 

 الجاري
357.2- 755.2 956.5 591.5- 

 -88.6 -983.3 -1.257.2 378.3 حزٔفاخانًد/ ا  طاء و

 صدر: تقارير بنك السودان.الم
عجزاً في أغمب سنوات الفترة عدى سنوات يلاحظ أن ميزان المدفوعات قد سجل 

حيث ساهمت عائدات البترول في تحقيق فائض في  2010-2009و  2003-2004
 الميزان.

 /سعر الصرف:2
والجدول التالي يوض    شهدت هذ  الفتر  ارتفاعاً في سعر الصرف في بعض السنوات

 2011-2000 سعر صرف الجنيو السوداني مقابل الدو ر الأمريكي في الفترة من
 2111-2111سعر الصرف خلال الفترة ( 8جدول رقم )

 /جنيةسعر الصرف السنة
2000 2.571 
2001 2.581 
2002 2.633 
2003 2.608 
2004 2.583 
2005 2.436 
2006 2.172 
2007 2.016 
2008 2.086 
2009 2.282 
2010 2.317 
2011 2.6600 

 المصدر: تقارير بنك السودان
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.و كانت أدنى 2.412كان متوسط سعر الصرف هو  2011-2000 لفترة  لال ا
و شهدت هذ  الفترة لأول  2.6600هي  قيمةو أعمى  2.016لسعر الصرف هي  قيمة
إرتفاع في قيمة الجنيو السوداني مقابل الدو ر الأمريكي و ذلك  لال  منذ عقود مرة

 درات البترولية  لال الفترة.الصا منيرج  ذلك لإزدياد العائد و   2007-2004الفترة 
 
 
 
 
 
 :/الناتج المحمي الاجمالي3

شهدت هذ  الفترة ان فاضاً ممحوظاً في معد ت نمو البناتج المحمي ا جمالي مقارنة 
والجدول التالي يوض  معدل نمو الناتج المحمي الإجمالي  لال الفترة  بالفترة السابقة

 2011-2000من 
 2111-2111الإجمالي خلال الفترة المحمي الناتج ( 9جدول رقم )

 معدل نمو الناتج المحمى الاجمالي  السنة
2000 6.4% 
2001 6.5% 
2002 6.5% 
2003 6.1% 
2004 7.2% 
2005 5.65% 
2006 9.8% 
2007 10.9% 
2008 6.4% 
2009 5.9% 
2010 5.2% 
2011 2.5% 

 المصدر: تقارير بنك السودان
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و   %4.0125ان متوسط الناتج المحمي الإجمالي هو ك 2011-2000في الفترة من 
أدنى و  2007في سنة  %10.9كانت أعمى نسبة لمعدل نمو الناتج المحمي الإجمالي 

 .2011في سنة %2.5نسبة 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثالث
 2114-2112سوداني خلال الفترة من أداء الإقتصاد ال

 .2014-2012 لال الفترة هذا المبحث يستعرض أداء بعض المتشرات الإقتصادية 
 /ميزان المدفوعات:1

والجدول التالي يوض    شهدت هذ  الفترة إزدياداً ممحوظاً في عجز ميزان المدفوعات
 .2014-2012أداء ميزان المدفوعات  لال الفترة من 

 /مميون دولار2114-2112:اداء ميزان المدفوعات خلال الفتره (11جدول رقم )
 2114 2113 2112 البيان

 -4.848.8 -5.397.7 -6.241.8 أ/ الحساب الجاري
 4350.2 4789.7 4.066.5 الصادرات
 -8.105.9 -8.727.9 -8.122.7 الواردات

 -3.755.7 -3.938.2 -4.056.2 الميزان التجاري
 -1.093.1 -1.459.5 -2.185.6 حساب ال دمات والد ل والتحويلات

 4.413.5 4.435.7 3.768.4 ب/ الحساب المالي والراسمالي
ج/ العجز أو الفائض في حساب راس 

 المال والحساب الجاري
2.473.4- 962- 435.3- 

 420.2 944.4 2.449.4 المحذوفاتد/ ا  طاء و 
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 المصدر: تقارير بنك السودان
( و التي أعقبت إنفصال 2014-2012يلاحظ تدني ميزان المدفوعات  لال الفترة )

يعزى ذلك لفقدان البلاد   و جزاً متواصلًا  لال الفترةحيث سجل الميزان ع  الجنوب
 % من عائداتها النفطية بعد إنفصال الجنوب.75لحوالي 

 
 
 
 
 
 
 /سعر الصرف:2

والجدول التالي   شهدت هذ  الفترة ان فاضاً كبيراً وممحوظاً في قيمة الجنية السوداني
 2014-2012لفتر  مابين يوض  سعر صرف الجنيو السوداني مقابل الدو ر ا مريكي في ا

 2114-2112سعر الصرف خلال الفترة  (11جدول رقم )
 /جنيةسعر الصرف السنة
2012 3.5637 
2013 4.7422 
2014 5.7115 

 المصدر: تقارير بنك السودان
 و يلاحظ أن هذ  4.339كان متوسط سعر الصرف هو  2014-2012الفترة   لال

ة سعر الصرف وذلك لفقدان السودان لحوالي الفترة شهدت تدهوراً ممحوظاً في قيم
 % من موارد  البترولية بعد إنفصال الجنوب.75

 /الناتج المحمي الاجمالي:3
والجدول   شهدت هذ  الفترة تارجحاً في اداء معدل نمو الناتج المحمي ا جمالي

 م2014 –2012التالييوض  معدل نمو الناتج المحمى ا جمالي  لال الفتر  من 
 2114-2112الناتج المحمي الإجمالي خلال الفترة ( 12رقم )جدول 

 معدل نمو الناتج المحمى الاجمالي  السنة
2012 1.4% 
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2013 4.4% 
2014 3.6% 

 المصدر: تقارير بنك السودان.
م كان متوسط معدل نمو الناتج المحمى ا جمالى هو 2014 – 2012الفترة   لال 
م 2013مو الناتج المحمى ا جمالى في سنو   وكانت أعمى نسبو لمعدل ن3.13%
صال الجنوب فوهي السنة التي اعقبت ان م2012في سنة  1.4وادنى نسبو   4.44%

 % من موارد  البترولية.75وفقدان السودان لحوالي 
 
 
 
 

 
 

 الفصل الرابع
أثر سياسة التحرير الاقتصادي عمى معدلات 

 م2114-1991التضخم خلال الفترة 
 

 2114-1991ل:معدلات التضخم خلال الفترة المبحث الاو
 المبحث الثاني:مناقشة فرضيات الدراسة

 المبحث الثالث:النتائج والتوصيات
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 مبحث الأول ال
 2114-1991معدلات التضخم خلال الفتره 

 :1999-1991/معدلات التضخم خلال الفترة 1
  (1999-1998م)عدا الفترة شهدت هذ  الفترة ارتفاعاً غير مسبوق في معد ت التض 

 م1999– 1990والجدول التالي يوض  معدل التض م  لال الفترة 
 1999-1991خلال الفترة  (:معدلات التضخم13جدول رقم)

 معدل التضخم السنة
1990 67% 
1991 123% 
1992 119% 
1993 101% 
1994 116% 
1995 69% 
1996 130% 
1997 47% 
1998 17% 
1999 14.2% 

 المصدر: تقارير بنك السودان.



45 

 

%  و يعزى إرتفاع 80.32متوسط التض م  بمغ (1)م1999-1990 لال الفترة و 
 باعتبار ان هذ  باع سياسات مالية و نقدية توسعيةمعد ت التض م في هذ  الفترة لإت

شهدت بدايات تطبيق سياسات التحرير الإقتصادي  و شهدت هذ  الفترة تسجيل الفترة 
عد م   م بدأت معد ت التض م ب1996%( في عام 130ت التض م )معد  أعمى

م نهاية الفترة  وذلك نسبة 1999% في عام 14.2ذلك في الإن فاض حتى وصمت 
م 1997الحكومة بدايوً من عام  لمسياسات المالية و النقدية و التقشفية التي إتبعتها
% 34م الي 1996عام  % في65والمتم مو في ت فيض معدل نمو الكتمو النقديو من 

%( 0.5مميار دينار ) 80م و فض ا ستدانو من النظام المصرفي الي 1997في عام 
مميار جنيو من الناتج  %3.2م مقارنو ب1996من الناتج المحمي ا جمالي في 

اضافو لزياد  الرسوم الجمركية والضرائب حيث تم زيادة  1997عام  المحمي ا جمالي
%( ورف  4( وفرض فريضة دفاع )%15-10تتراوح بين) ضريبو ا ستهلاك بنسب
 جنية 1400جنية الي  1300سعر الدو ر الجمركي من 

 2111-2111/معدلات التضخم خلال الفترة 2
والجدول التالي   شهدت هذ  الفترة استقراراً في معد ت التض م في اغمب الفترات

 2011-2000يوض  معد ت التض م  لال الفترة من 
 2111-2111(:معدلات التضخم خلال الفترة 14قم)جدول ر 

 معدل التضخم السنة
2000 8.1% 
2001 4.9% 
2002 8.3% 
2003 7.7% 
2004 8.46% 
2005 8.5% 
2006 7.2% 
2007 8.2% 
2008 14.3% 
2009 11.2% 

                                                 
(1)

 .187عثذ انْٕاب عثًاٌ، يشجع ساتك ركشِ، ص 
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2010 13% 
2011 18.1% 

 المصدر: تقارير بنك السودان
إذ تراوحت معد ت   في معد ت التض م رارإستق يلاحظ 2011-2000الفترة  لال 

(  و يعود ذلك لتحسن أداء الإقتصاد السوداني بعد %18.1-%4.9بين )التض م 
ن بدأت المعد ت بالإرتفاع  لال الفترة 2000البدء بتصدير البترول منذ عام  م  وا 

 (  و ذلك بسبب أ ر الأزمة المالية العالمية.2008-2011)
 
 
 
 2014-2012 لال الفترة /معد ت التض م 3

الجدول التالي يوضحمعد ت و  شهدت هذ  الفترة ارتفاعاً ممحوظاً في معد ت التض م
 2014-2012التض م  لال الفترة 

 2114-2112خلال الفترة (:معدلات التضخم 15جدول رقم)
 معدل التضخم السنة

2012 35.1% 
2013 37.1% 
2014 46.4% 

 انالمصدر: تقارير بنك السود

 اذ بصورة واضحة  لال الفترة معد ت التض م يادازد (15ويلاحظ من الجدول )
في   ويعٌزي ذلك للان فاض الواض (%46.4-%35.1تراوحت معد ت التض م بين)

 % من ا يرادات البترولية بعد انفصال الجنوب.75حوالي ايرادات الدولة بعد فقدانها ل
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 المبحث الثاني
 م2014-م1990رضيات خلال الفترة لفمناقشة ا

 أدت لزيادة معدلات التضخم: سياسة التحرير الإقتصادي /1
قد ادت ( 1996-1990عند بداية تنفيذها )الفترة  يلاحظ انسياسة التحرير ا قتصادي

% بنهاية 130زيادة معد ت التض م بصورة ممحوظة  إذ بمغت معد ت التض م ل
عتها الحكومة النقدية التوسعية التي إتبت المالية و وذلك نتيجة لمسياسا م1996عام 

التوس  في الإستدانة لسياسات زيادة الإنفاق الحكومي و تشمل هذ  ا لال تمك الفترة  و 
 من البنك المركزي.

م( فقد شهدت إن فاضاً ممحوظاً في معد ت التض م إذ 2007-م1997أما في الفترة )
النقدية الية و م و ذلك نتيجة لمسياسات الم2007% بنهاية عام 8.2بمغ معدل التض م 

 التقشفية التي إتبعتها الحكومة  لال تمك الفترة.
ذلك نتيجة اعاً ممحوظاً في معد ت التض م و ( إرتف2014-2008بينما شهدت الفترة )

   م إنفصال 2008-2007لتداعيات الأزمة المالية العالمية التي بدأت في  العام 
 م.2011الجنوب في العام 

% كأعمى معدل تض م 46.4م( 2014وقد بمغ معدل التض م بنهاية هذ  الفترة )
قد أدت ادي م  لذلك يمكننا القول أن سياسة التحرير الإقتص1997يسجل منذ العام 
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م( بينما 2014-م2008م( )1996-م1990رتين )لإرتفاع معد ت التض م في الفت
 في معد ت التض م. ( إن فاضاً و إستقراراً 2007-1997شهدت الفترة )

نقدية( لمسيطرة عمى معدلات التضخم ت الدولة سياسات تقشفية )مالية و أتبع/2
 :خلال فترة الدراسة

-1997إستطاعت الدولة من السيطرة عمى معد ت التض م  صوصاً  لال الفترة ) 
-1990أما في الفترتين )باع سياسات مالية و نقدية تقشفية ( عن طريق إت2007
فقد شهدت عمى النقيض إتباع الدولة لسياسات مالية و  م(2014-2008و)م( 1996

 نقدية توسعية مما أدى لإرتفاع معد ت التض م بصورة ممحوظة.
 
 

 المبحث الثالث
 النتائج والتوصيات

 
 النتائج:

/ أدت سياسة التحرير الإقتصادي إلى إرتفاع معد ت التض م  صوصاً في بداياتها 1
م   1996% بنهاية عام 130م(  حيث بمغ معدل التض م 1996-م1990أي الفترة )

( 2007-1997 م بدأت معد ت التض م في الإن فاض و الإستقرار  لال الفترة )
م( 2014-م2008م   أما الفترة )2007% بنهاية العام 8.2حيث كان معدل التض م 

معدل  فقد شهدت إرتفاعاً متواصلًا و ممحوظاً في معد ت التض م   حيث بمغ
 م.2014% بنهاية العام 46.4التض م 

/ أدت السياسات المالية و النقدية التقشفية التي إتبعتها الدولة  لال الفترة 2
سياسات م( لت فيض و إستقرار معد ت التض م   و تشمل هذ  ال2007-م1997)

ت فيض معدل نمو الكتمة النقدية  و  فض الإستدانة من النظام المصرفي   إضافة 
 يادة الرسوم الجمركية و الضرائب عمى بعض السم .لز 
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 التوصيات:
هنالك سياسات مقترحة لمكافحة التضحم عمي المستوي المحمي وعمي المدي -1

 القصير والطويل من اهمها:
 ة النقود المتداولة وتعد من اشمل سياسة التحكم في ا صدار النقدي في كمي

 م في ا جل القصير حيث تضمن بقاء التض م الوسائل المتاحة لمكافحة التض
 عند الحد ا دني.

 .سياسة التوافق بين ا سعار وا جور 
  ة.ساسية والتقميل من السم  المستور سياسة ا كتفاء الذاتي لمسم  ا 

ت بيت سعر الصرف في مستويات معقولة بحيث تشج  الصادر و تو ر عمي  -2
 مستويات ا سعار المحمية.

يود عمي بعض السم  غير الضروية وحماية المنتجات المحمية لكى تجد رض قف -3
 نصيبها من السوق عالمياً ومحمياً.

 مراقبة ا سعار لصورة  تتعارض م  اهداف سياسة التحريرا قتصادي. -4
  

 



50 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقترحات لبحوث مستقبمية:
 أ ر سياسة التحرير الإقتصادي عمى ميزان المدفوعات. .1
 التحرير الإقتصادي عمى سعر الصرف. أ ر سياسة .2
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 :المصادر والمراجع
التحرير ا قتصادي الكمي  الجزء ال اني  دار  -أحمد جام   النظرية ا قتصادية -1

 م.1987النهضة العربية 
ال ص صة في الدول النامية  الشركة العالمية لمطباعة والنشر    كدم مهدي أحمد -2

 م.2001
 .2014-1990 لال الفترة  تقارير بنك السودان -3
 م.1995صندوق النقد العربي   -4
عبد العظيم المهل   الد حسن البيمي  ا قتصاد الكمي مركز التعميم عن بعد   -5

 م.2010جامعة السودان  
لمنشر والتوزي    دار المعرفة  ا قتصاد الكمي  ا ردنعبد الوهاب ا مين  مبادئ  -6

 م.2002ا ولى  الطبعة 
 دار مطاب  العممة عبد الوهاب ع مان  منهجية ا صلاح ا قتصادي في السودان  -7

 م.2001
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 م.  1986كمال البكرى  مبادئ ا قتصاد بيروت الدار الجامعية   -8
 م.1984متسسة التقانة الجامعية  ا سكندرية  م  نبيل الروابي  نظرية التض  -9

 .1995ض ا قتصاديوزارة المالية  العر  -10


